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Abstract 

Banks are one of the key pillars of all countries and their establishment is subject to the 

competent authorities and requires the fulfillment of the conditions, controls and 

procedures necessary for this. This research clarifies the controls and legal and  

regulatory procedures for the establishment of banks in Kingdom of Saudi Arabia and 

demonstrating the provisions for obtaining the banking license and the legal and 

regulatory procedures applicable and coordination with the competent authorities in 

order to show the role of Kingdom of Saudi Arabia in the application of Islamic law 

(Sharia). Also, it  highlights the role of Saudi Arabian Monetary Authority (SAMA) as 

the Central Bank of Saudi Arabia in the supervision and control of banks. It has been 

appeared to the researcher through this research that banks are an indispensable 

cornerstone of countries, states, societies, its stability, its survival and its ability to adapt 

to events and developments particularly that this matter requires tightening and 

controlling the necessary rules and regulations and procedures necessary for its 

establishment. The study found that banks in the kingdom of Saudi Arabia are governed 

by rules and principles derived from Islamic Sharia, which is the basis for the rest of the 

legal and regulatory rules aimed at regulating banking work. The study recommended 

amending the paid-up capital required to establish and establish banks in accordance 

with the current economic situation and allowing institutions and natural persons with 

high financial capacity to invest in banks. 
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  ملكة العربية السعوديةضوابط وإجراءات إنشاء المصارف في الم

  عيس ى علي محمد عسيري 

 .قسم الأنظمة والقانون، جامعة الملك خالد، السعودية
 

ـص
ّ
 ملخ

المصارف من الأركان الرئيسة لكل الدول، وتأسيسها وإنشاؤها يخضع لجهات مختصة، ويتطلب تحقق الشروط والضوابط 
بحث إلى بيان الضوابط والاجراءات الشرعية والنظامية لإنشاء والاجراءات اللازمة لذلك، ولقد سعيت من خلال هذا ال

المصارف وتأسيسها في المملكة العربية السعودية، وبيان شروط الحصول على الترخيص المصرفي، والاجراءات النظامية 
الإسلامية، وبقائها  والقانونية المتبعة، والجهات المختصة؛ وذلك لإظهار دور المملكة العربية السعودية في تطبيق الشريعة

نورًا ومصدرًا لكل الأنظمة والقوانين، وإبراز دور مؤسسة النقد العربي السعودي باعتبارها البنك المركزي السعودي في 
الإشراف والرقابة على المصارف. ولقد ظهر لي من خلال هذا البحث بأن المصارف ركن لا تستغني عنه الدول والمجتمعات، 

وقدرتها على التكيف مع الأحداث والتطورات يتطلب إحكام وضبط القواعد والضوابط والاجراءات  واستقرارها وبقاؤها
اللازمة والمعتبرة لإنشائها وتأسيسها. توصلت الدراسة الى ان المصارف في المملكة العربية السعودية محكومة بقواعد ومبادئ 

امية والقانونية الرامية إلى تنظيم العمل المصرفي. أوصت مستمدة من الشريعة الإسلامية وهي أساس لبقية القواعد النظ
الدراسة بتعديل رأس المال المدفوع اللازم لإنشاء وتأسيس المصارف بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحاضر و السماح 

  للمؤسسات والأشخاص الطبيعية ذوي القدرة المالية العالية بالاستثمار في المصارف.
ة
ّ
 .القواعد، المقترحات، الشروط، البنوك: الكلمـات الدال
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 المقدمة

دي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مُضل له، ومن يضلل فلا ها

بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، فزال الضلال وأشرق  وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي ،له

 .وعلى آله وأصحابه نصرة الحق وحملة الدين، والعلماء العاملين، ومن تبعهم وسار على نهجهم إلى أن يقوم الناس لرب العاملين ،الهدى

  :أما بعد

ن الأمور الضرورية التي لا تستغني عنها المجتمعات؛ لما لها من أهمية في فإن المصارف من الأركان الرئيسة التي تقوم وتستند عليها كل دولة، وم

صل بين حفظ وتنمية المال، الذي هو عصب الحياة، ولما تقوم به من تحقيق التنمية والتقدم الاقتصادي، ولدورها في خدمة المجتمعات وتيسير التوا

خرى، حيث تعددت الوظائف التي تقوم بها مع تقدم المجتمعات وزيادتها وتطورها؛ وإن أو مع غيرها من الأجهزة الأ  ،أجهزة الدولة مع بعضها البعض

في هذا البحث،  إنشائها وتأسيسها يخضع لجهات مختصة بذلك، ويتطلب تحقق الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لذلك، وهو ما سأتطرق إليه

 .امفيدً  اوأن يكون نافعً لوجهه الكريم،  اأن يكون خالصً  –عز وجل–الذي أسأل الله 

 :أهمية البحث

 .اشتماله على الضوابط والاجراءات اللازمة لإنشاء المصارف وتأسيسها في المملكة العربية السعودية -1

 .إيضاحه للجهات المختصة بمنح التراخيص لإنشاء المصارف وتأسيسها في المملكة العربية السعودية -2

 :أهداف البحث

لكل الأنظمة والقوانين على مر الأزمان  اومصدرً  اة العربية السعودية في تطبيق الشريعة الإسلامية في كل المجالات، وبقاؤها نورً إظهار دور المملك -1

 وفي كل المجالات.

 .ديةإبراز دور مؤسسة النقد العربي السعودي التنظيمي والرقابي على المصارف باعتبارها البنك المركزي في المملكة العربية السعو  -2

 .بيان الضوابط والإجراءات الشرعية والنظامية لإنشاء المصارف وتأسيسها في المملكة العربية السعودية -3

 .بيان شروط الحصول على الترخيص المصرفي، والمستثنى منه، والإجراءات النظامية المتبعة للحصول عليه -4

 :مشكلة الدراسة

تصاد وللقطاع المالي، فكل دولة تضع القواعد الشرعية والنظامية والقانونية التي تحكم وتضبط إن إنشاء المصارف وتأسيسها مهم وضروري للاق

لاقتصادها،  اأساسيً  االبنوك والمصارف، وتبين الاجراءات والضوابط والطرق لإنشائها وتأسيسها؛ لتكون من خلال هذه الأنظمة والقوانين رافدً 

ضوابط والاجراءات لإنشاء المصارف وتأسيسها في المملكة العربية السعودية من خلال أنظمتها الشرعية فالبحث يتناول ال ،للقطاع المالي اوداعمً 

 .والقانونية

 :تساؤلات البحث

 ؟ما الضوابط والإجراءات الشرعية والنظامية لإنشاء المصارف وتأسيسها -1

 ؟ما شروط الترخيص المصرفي -2

 ؟من المستثنون من الترخيص المصرفي -3

 ؟ما الإجراءات النظامية المتبعة للحصول على الترخيص المصرفي -4 

 :الدراسات السابقة

 لم أقف على رسالة أو بحث متعلق بضوابط وإجراءات إنشاء المصارف وتأسيسها في المملكة العربية السعودية، وإنما البحوث والدراسات التي

  .المصارف وعملياتها واختصاصاتها وأعمالهاوقفت عليها تتطرق للمصرفية الإسلامية والتقليدية وأنواع 

 :منهج البحث

 اتبعت بعد عون الله وتوفيقه في البحث المنهج التحليلي مع الالتزام بما يلي:

 .جمع المادة العلمية من مصادرها الأصلية -1

 .ذكر الدراسة في الشريعة الإسلامية ثم النظام -2

3-  
ً

 فة أكبر قدر من القيمة العلمية والفنية في البحث.في إضا صياغة البحث بأسلوب علمي دقيق واضح، أملا

 توثيق النصوص والمنقولات من مصادرها المعتمدة، وتوثيق الآراء والأفكار ونسبتها إلى أصحابها. -4

 .عزو الآيات القرآنية مع ذكر اسم السورة، ورقم الآية -5

 ن كان في غيرهما خرجته من كتب السنة المعتمدة، مع بيان درجته. تخريج الأحاديث النبوية فإن كان في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بذلك، وإ -6



د  :دراسات
ّ
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 تخريج الآثار من مصادرها ومظانها المعتمدة.  -7

 التعريف بالأعلام والألفاظ التي تحتاج إلى تعريف.  -8

 الترجمة للأعلام الوارد ذكرهم في البحث.  -9

 كتابة المواد النظامية وبيان الأنظمة التابعة لها.  -10

 مات الترقيم المتعارف عليها.الالتزام بعلا  -11

 إتباع التوثيق العلمي في التهميش. -12

 خطة البحث:

 :المبحث الأول: مفهوم المصارف، وفيه ثلاثة مطالب

 .المطلب الأول: تعريف المصارف في اللغة

 .المطلب الثاني: المصارف في الشريعة الإسلامية

 .المطلب الثالث: المصارف في النظام

 .م المصارف بأحكام الشريعة الإسلاميةالمبحث الثاني: التزا

 :المبحث الثالث: الترخيص المصرفي، وفيه ثلاثة مطالب

 .المطلب الأول: الجهة المختصة

 .المطلب الثاني: المستثنى من الترخيص المصرفي

 .المطلب الثالث: شروط الترخيص المصرفي

 المصرفي لإنشاء مصرف وطني. المبحث الرابع: الإجراءات النظامية المتبعة للحصول على الترخيص

  .المبحث الخامس: الإجراءات النظامية المتبعة للحصول على الترخيص المصرفي لفتح فرع لمصرف أجنبي

 

 المبحث الأول 

 مفهوم المصارف

 المطلب الأول 

 المصارف في اللغة

 (. 1979س، )ابن فار  : "الصاد والراء والفاء معظم بابه يدل على رجع الش يء"(1979) قال ابن فارس

 
ً
، الفيومي، د.ت، ابن 1979، ابن فارس، 1998)الجوهري،  وانصرفوا، إذا رجعتهم فرجعوا، وصرفتُ المال أنفقته اومن ذلك: صرفتُ القوم صرف

 (. 1994منظور، 

ف إلى الدراهم، أي رجع إليها أو دنانير، ومعنى الصرف على هذا أنه ش يء صُرف إلى ش يء، كأن الدينار صُر  ،ومنه: صرف الدراهم إذا باعها بدراهم

 (. 1979)ابن فارس،  إذا أخذت بدله

)
َ
 :ومن اشتقاقات الفعل )صَرَف

  
ً
 صَرْف

ُ
 (. 1994)ابن منظور،  االمصارف جمع مصرِف: وهو مكان الصرف، والفعل صَرَف يَصْرِف

 هَا: اشتراها، تقول لصاحبك: بكم اصطرفت هذه الدراهم؟ فتقول اصطرفتها بدينار
َ
رَف

َ
 (.1979)ابن فارس،  اصْط

  ًللمبالغة يطلق على من يبدل نقد 
ٌ
اف ، وصرَّ

ٌ
، وصَيْرَف  (.1979)ابن فارس،  بنقد ااسم الفاعل: صيرفيٌّ

 والمعنى المراد هنا هو مكان وموضع الصرف. 

 المطلب الثاني

 المصارف في الشريعة الإسلامية

 المصارف جمع مصرف بكسر الراء، وهي عند الفقهاء الجهات التي 
ً
من المعنى اللغوي المتقدم للصرف وهو  اينفق فيها المال، أطلقها الفقهاء أخذ

 (.1979)ابن فارس،  إنفاق المال

 (.1979)ابن فارس،  : مصرف اسم مكان لا مصدر؛ لأن الأصناف اسم محل الزكاة)د.ت( قال الخرش ي

 ، ابن قدامة، د.ت(. 1978لحطاب، )ا وعلى هذا المعنى تجد الفقهاء يطلقون على أهل الزكاة )مصارف الزكاة(

 ؛ لكون مصرف الزكاة أشهر المصارف. (1979أو )باب المصَارف( )ابن فارس،  ،بل بعض فقهاء الحنفية اكتفى بعنونة مصارف الزكاة بـ )باب المصْرِف( 
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، (1979)ابن فارس،  ، ومصارف الوقف(1979س، )ابن فار  مصارف بيت المال اوباعتبار المعنى السابق )الجهات التي ينفق فيها المال( يطلقون أيضً 

 وغيرها من المصارف. ،)ابن قدامة، د.ت( ، ومصارف الغنائم(1979)ابن فارس،  ومصارف الخمس

 فالمصرف لدى الفقهاء هو الجهة التي ينفق فيها المال. 

 (. 2004)ابن بدران،  تعني المحل الذي توضع فيه الأموالولقد شاع في العصر الحديث كلمة )البنك(، وليس لها ذكر في الكتب الفقهية المتقدمة، و 

 
ً
  .في الاستعمال المعاصر مستفادة من المعنى اللغوي السابق الذي يطلق على موضع ومكان الصرف اوتسمية البنك مصرف

 تها. فالمصرف يعني الجهة التي ينفق فيها المال، أو المكان الذي يباع فيه النقود وتجري فيه عملياتها وتعاملا

 ؛ لعربيتها، وإن كانت جميعها تدل على ش يء واحد. (2007)شبير،  وكلمة المصرف أولى بالاستعمال من البنك

في  والمصرف في الاصطلاح مؤسسة مالية تعمل في إطار إسلامي، تقوم بأداء الخدمات المصرفية والمالية، كما تباشر أعمال التمويل والاستثمار

وء قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية، بهدف غرس القيم والمتمثل في الأخلاق الإسلامية في مجال المعاملات المالية، والمساعدة المجالات المختلفة، في ض

 . (1)في تحقيق الحياة الكريمة للشعوب الإسلامية

  اكما عرف بأنه مؤسسة مالية تعمل على جذب الموارد النقدية من أفراد المجتمع، وتوظيفها توظيفً 
ً

يكفل تعظيمها ونموها في إطار القواعد  فعالا

 .(2)المستقرة للشريعة الإسلامية، وبما يخدم شعوب الأمة، ويعمل على تنمية اقتصادياتها

 المطلب الثالث

 المصارف في النظام

 5رسوم الملكي رقم م/( من نظام مراقبة البنوك، الصادر بالم1/1استخدمت الأنظمة السعودية مصطلح )البنك(، حيث عرفته المادة الأولى )

 هـ بأنه أي شخص طبيعي أو اعتباري يزاول في المملكة العربية السعودية أي عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية. 2/1386 /22وتاريخ 

، وفتح الحسابات (3)ثابتة( المقصود بالأعمال المصرفية بأنها أعمال تسليم النقود كودائع جارية أو 1/2وبينت الفقرة الثانية من المادة الأولى )

، أو أذونات الصرف، وغيرها من الأوراق ذات (2016)الناصر،  ، ودفع وتحصيل الشيكات(6)، وإصدار خطابات الضمان(5)، وفتح الاعتمادات(4)الجارية

 .(9)أعمال البنوك ، وغيرها من الأوراق التجارية وأعمال الصرف الأجنبي، وغير ذلك من(8)والكمبيالات (7)القيمة، وخصم السندات

وتاريخ  32ج( من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم/2وهذه الأعمال المصرفية تعتبر من الأعمال التجارية بنص المادة الثانية )

 .(10)هـ15/1/1359

 
ً
 وبن اويلاحظ أن النظام اكتفى بذكر أنواع من الأعمال تعد الحد الأدنى في المؤسسة لتصبح مصرف

ً
، فإذ قامت بهذه الأعمال، أو قامت بها مع اك

 غيرها مما يمكن أن يستحدثه التطور والتقدم صح إطلاق لفظ البنك عليها. 

 

 المبحث الثاني

 التزام المصارف بأحكام الشريعة الإسلامية 

الشريعة الإسلامية، في كل مجالاتها وأعمالها، إن إنشاء المصارف وتأسيسها في المملكة العربية السعودية يتطلب منها التسليم والتطبيق لأحكام 

صلى -ـ حيث نص النظام الأساس ي للحكم في مادته السابعة بأن الحكم في المملكة العربية السعودية يستمد سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله 

م
ّ
دة الثامنة منه على أن الحكم في المملكة العربية السعودية يقوم ـ وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة. كما نصت الما -الله عليه وسل

وعلى هذا فالأنظمة في المملكة العربية السعودية مستمدة من الشريعة الإسلامية  ،(11)على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية

حيث نص نظام مؤسسة النقد العربي السعودي، والتي تقع في قمة الهرم  ومبنية عليها، ومن ذلك الأنظمة المصرفية التي سارت على هذا الأمر

أو قبض  المصرفي، بأنه لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي مباشرة أي أعمال تتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية السمحاء، فلا يجوز لها دفع

 إذا علمنا أن العمل الرئيس ي للمصارف يتعلق . إن المصارف يجب عليها الانقياد والتسلي(12)فائدة على الأعمال
ً
م لأحكام الشريعة الإسلامية، خاصة

  ابالمال الذي أولته الشريعة الإسلامية اهتمامً 
ً
في تشريعاتها من الكتاب والسنة، فقد وردت الكثير من الآيات والأحاديث المتعلقة بالمال من حيث  ابالغ

 :وقوله تعالى، (13)(مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبةٍ أنبتت سبع سنابل) قوله تعالى: طرق جمعة واكتسابه وتداوله وإنفاقه. منها

 تديرونها بينكم() :وقوله تعالى، (14))وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه(
ً
 حاضرة

ً
والذين إذا أنفقوا لم ):وقوله تعالى، (15)إلا أن تكون تجارة

م-وقوله  ،(16) (اقوامً  يسرفوا ولم يقتروا كان بين ذلك
ّ
)لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيم أفناه وعن علمه ما  :-صلى الله عليه وسل

م-، وقوله (2008)الترمذي،  فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيم أبلاه(
ّ
)لا يحل مال امرئ مسلم إلا  :-صلى الله عليه وسل

م-، وقوله (2004)الدارقطني،  (بطيب نفس منه
ّ
، وغير ذلك من الآيات (1999)البخاري،  : )من قتل دون ماله فهو شهيد(-صلى الله عليه وسل

الحفاظ والأحاديث المتعلقة بالمال، فالشريعة الإسلامية اهتمت به لقيام حياة الناس عليه، وبينت طرق اكتسابه والحصول عليه، وكيفية تنميته و 
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وق الواجبة فيه، وكل هذه الأحكام يجب على المصارف اتباعها والتحكيم لها، فهي كفيلة بتحقيق التنمية المصرفية والمالية، وحفظ عليه، والحق

 المصارف واستمرارها، وتحقيق أهدافها وغاياتها.

كلها التنظيمية هيئات للرقابة الشرعية، تتصف ومن الأمور الحميدة التي اتخذتها بعض المصارف، ويجب على بقية المصارف الأخرى اتخاذها، تضمين هيا

ءات وأدلة العمل والنماذج بالاستقلال التام عن الإدارات التنفيذية، وتقوم بدور الإفتاء والرقابة، للتأكد من التزام أجهزة المصرف التنفيذية بالفتاوى والإجرا

 (. 2013)سمحان،  قاتهاالتي اعتمدتها، وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في تعاملاتها وعلا

 

 

 

 المبحث الثالث

 الترخيص المصرفي

 المطلب الأول 

 الجهة المختصة

والواقعة على رأس الهرم المصرفي في المملكة ( 2019)جواد،  منح النظام السعودي مؤسسة النقد العربي السعودي باعتبارها البنك المركزي 

تتمثل في الرقابة والإشراف  ،الأخرى التي يتكون منها الجهاز المصرفي في المملكة العربية السعودية العربية السعودية سلطات واسعة على المصارف

كما نص على ذلك نظام مراقبة  ،عليها، وإلزامها باحترام الأنظمة والتعليمات التي تصدر منها، ومنح التراخيص للمصارف لمزاولة الأعمال المصرفية

التي تقوم بعد  ،يقدم طلب منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة العربية السعودية إلى مؤسسة النقد العربي السعوديالبنوك بأن 

 . (17)حصولها على كافة البيانات الضرورية بدراسة الطلب وتقديم توصياتها بشأنه لوزير المالية

ارف وتأسيسها، حيث حظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري أن يزاول في المملكة ولقد وضع المنظم السعودي قواعد وضوابط لإنشاء المص

 . (18)لأحكام نظام مراقبة البنوك االعربية السعودية أي عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية دون أن يكون قد حصل على ترخيص طبقً 

الأعمال المصرفية في المملكة بصفة أساسية أن يستعمل كلمة )بنك( نظام مراقبة البنوك على أي شخص غير مرخص له بمزاولة  اكما حظر أيضً 

،وقد حدد النظام على كل من (19)أو اسمه أو دعايته ،أو عنوانه التجاري  ،أو مطبوعاته ،ومرادفاتها أو أي تعبير يماثلها في أي لغة، سواء في أوراقه

عن خمسة آلاف ريال سعودي عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، أو بإحدى هاتين يخالف ذلك عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنتين، وغرامة لا تزيد 

وبذلك يقدم طلب منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة العربية السعودية إلى مؤسسة النقد العربي السعودي التي تقوم  ،(20)العقوبتين

، حيث يصدر الترخيص بقرارٍ منه بعد موافقة (21)تقديم توصياتها بشأنه لوزير الماليةبعد حصولها على كافة البيانات الضرورية بدراسة الطلب و 

 (. 2014)قرمان،  مجلس الوزراء 

 

 المطلب الثاني

 المستثنى من الترخيص المصرفي 

، وذلك لأنهم استثنى نظام مراقبة البنوك بعض الأشخاص من الحصول على ترخيص رغم مزاولتهم أعمال من أعمال البنوك بصفة أساسية

 :لأنظمة أخرى، وهؤلاء المستثنون هم ايزاولون هذه الأعمال بناء على تراخيص طبقً 

الأشخاص الاعتباريين المرخص لهم بموجب نظام آخر، أو مرسوم خاص بمزاولة الأعمال المصرفية، فهؤلاء الأشخاص يستمرون في مزاولة  – 1

 الأعمال المصرفية في حدود أغراضهم. 

معدنية أو أوراق نقدية، فهؤلاء يجوز لهم مزاولة  ارفة المرخص لهم أن يزاولوا بصفة أساسية أعمال تبديل العملة، سواء كانت نقودً الصيا – 2

 .(22)هذا العمل دون غيره من الأعمال المصرفية الأخرى 

رف كأعمال تسليم النقود كودائع جارية أو وهؤلاء تم استثناؤهم من الحصول على الترخيص المصرفي لعدم قيامهم بالأعمال المخصصة للمصا 

ات ثابتة، وفتح الحسابات الجارية، وفتح الاعتمادات، وإصدار خطابات الضمان، ودفع وتحصيل الشيكات أو أذونات الصرف، وغيرها من الأوراق ذ

ت عليهم المادة الخامسة من نظام مراقبة القيمة، وخصم السندات والكمبيالات وغيرها من الأوراق التجارية وأعمال الصرف الأجنبي، حيث حظر 

 .مالبنوك استعمال كلمة بنك ومرادفاتها، أو أي تعبير يماثلها في أي لغة سواء في أوراقهم أو مطبوعاتهم أو عناوينهم التجارية أو أسمائه

 

 المطلب الثالث
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 شروط الترخيص

ول على التراخيص المصرفية، ومدى اتفاقها مع أحكام الشريعة تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بالإشراف والمتابعة لطلبات الحص

، ولقد نص نظام مراقبة البنوك على (2010)الحلاق،  الإسلامية والظروف الاقتصادية والمصرفية والمالية، وملاءمتها  مع السياسات النقدية والمالية

 أنه يشترط في الترخيص لبنك وطني:

 . (23)أن يكون شركة مساهمة سعودية – 1

 .وعلى ذلك لا يجوز لأي شركة من الشركات الأخرى طلب الترخيص بمزاولة الأعمال المصرفية

 . األا يقل رأس مالها المدفوع عن مليونين ونصف مليون ريال سعودي، وأن تدفع جميع اكتتابات رأس المال نقدً  – 2

 أن يكون مؤسسوها وأعضاء مجلس إدارتها حسني السمعة.  – 3

 . (24)ق وزير المالية والاقتصاد الوطني على عقد تأسيسها ونظامهاأن يواف – 4

بناء على اقتراح وزير  ،أو فروع له في المملكة أن يستوفي الشروط التي يحددها مجلس الوزراء ،بتأسيس فرع (25)ويشترط للترخيص لبنك أجنبي

 .  (26)لية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس الوزراءالمالية والاقتصاد الوطني، ويصدر الترخيص في جميع الأحوال من وزير الما

 

 المبحث الرابع

 الإجراءات النظامية المتبعة للحصول على الترخيص المصرفي لإنشاء مصرف وطني

نقد العربي إلى المادة الثالثة من نظام مراقبة البنوك بشأن أحكام الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، وضعت مؤسسة ال ااستنادً 

ية، وهي السعودي متطلبات تتضمن الحد الأدنى لدراسة طلبات منح الترخيص لإنشاء بنك وطني لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة العربية السعود

 على النحو الآتي:

  لمصرفية في المملكة كبنك وطنيالتقدم بخطاب إلى مؤسسة النقد العربي السعودي يفيد بالرغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة الأعمال ا. 

 :تقديم معلومات وبيانات شاملة وتفصيلية عن البنك المزمع إنشاؤه، تتضمن على سبيل المثال الآتي 

 .2030الهدف الرئيس ي من إنشاء البنك والقيمة المضافة المتوقعة للاقتصاد السعودي، وتحقيق رؤية  -

 .مؤسسو البنك ونبذة عنهم -

 .ومشروع نظامه الأساس يمشروع عقد تأسيس البنك  -

 .الهيكل التنظيمي المقترح للبنك -

 وخطة العمل لخمس سنوات،  ،دراسة جدوى تشمل تحديد السوق المستهدف والخدمات التي ستطرح، ونموذج عمل البنك واستراتيجيته

 :تتضمن على سبيل المثال الآتي

 .نموذج العمل التشغيلي للبنك -

فاية القوائم المالية التقديرية، وتقدير الايرادات السنوية والمصروفات، والهوامش المالية ومعدلات النمو المستهدفة، مع مراعاة متطلبات ك -

 رأس المال والسيولة المقررة من المؤسسة.

 .تقدير تكاليف بدء النشاط والتمويل اللازم -

 .تقدير التمويل المستمر للعمليات -

 .الحكومة، والمخاطر، والائتمان، والالتزام، وأنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية للبنكسياسات وبرامج  -

 .ما الاتفاقيات والعقود مع الأطراف ذات العلاقة ومقدمي الخدمات الخارجيينيّ س مشروعات الاتفاقيات والعقود المقترحة مع الغير، لا -

 .الفئات والقطاعات التي يستهدف البنك خدمتها -

 .جغرافي المستهدف، والمدن التي سوف يتواجد فيها سواء من خلال المركز الرئيس ي أو فروع البنكالنطاق ال -

 .الخدمات والمنتجات التي سوف يتم تقديمها -

خطة التوظيف والتدريب، متضمنة تقدير عدد الموظفين، ونسبة السعوديين منهم في كل إدارة ومستواهم الإداري، وبرامج تدريب الموظفين  -

 .هموتأهيل

  ًأو كيانات قانونية أخرى ذات خبرة وقدرات فنية في نفس المجال،  ،أو بالشراكة مع أفراد اقائمً  اقانونيً  افي حال ما إذا كان مقدم الطلب كيان

 :فيجب على مقدم الطلب تقديم معلومات تفصيلية عن هذه الكيانات أو الشراكات تشمل على سبيل المثال

 (.سجل التجاري كال)إثبات بالتسجيل التجاري  -
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 .عقود التأسيس والأنظمة الأساسية -

 .نبذة تاريخية عنها وعن أنشطتها وغيرها من المعلومات والبيانات ذات العلاقة -

 .المساهمة الفنية والمالية المتوقعة لدعم البنك ومساندته -

 .هيكلة الملكية وقائمة تفصيلية بالملاك ونبذة عنهم -

 .الإدارة والمديرين التنفيذيين الهيكل التنظيمي بأسماء أعضاء مجلس -

 .البيانات المالية لآخر خمس سنوات مالية، والتقرير السنوي للسنة الأخيرة -

 .تقرير المحاسب القانوني لآخر خمس سنوات مالية -

 .الضرائب /شهادة الزكاة -

  
ً
 الآتي: خارج المملكة العربية السعودية، فيتم مراعاة اأجنبيً  افي حال ما إذا كان أحد المؤسسين بنك

 أن يكون البنك الأجنبي شركة مساهمة ومتنوع الملكية، وتكون أسهمه مسجلة ويجري تداولها في سوقه المحلية، أو أسواق الأسهم العالمية. -

خضوع البنك الأجنبي لإشراف ورقابة فعالة من قبل السلطات الرقابية والإشرافية في موطنه بما يتوافق مع المعايير الدولية للإشراف  -

 لمصرفي الفعال.ا

 إرفاق خطاب من السلطات الرقابية والإشرافية في موطن البنك الأجنبي يتضمن الآتي: -

 عدم ممانعتها لتواجد البنك في المملكة العربية السعودية. -

 موافقتها على تبادل المعلومات الرقابية والإشرافية مع مؤسسة النقد العربي السعودي. -

الرقابية والإشرافية في موطن البنك بمعايير الحد الأدنى للرقابة على مجموعات البنوك الدولية والكيانات تقديم ما يفيد التزام السلطات  -

 .االتابعة لها عبر الحدود المتعارف عليها دوليً 

القوانين، أو الإفصاح عن أي تحقيقات أو عقوبات تعرض لها البنك الأجنبي من جهات رقابية أو إشرافية، والإفصاح عن أي إدانة لمخالفة  -

 .أو التعليمات في أي بلد مارس فيه عملياته ،الأنظمة

 :تقديم معلومات عن البنك الأجنبي )المركز الرئيس ي( تتضمن الآتي 

 .نبذة تاريخية عن البنك وعدد فروعه الداخلية والخارجية، والشركات التابعة له ومواقعها ونسب المساهمة بها -

 هيكل الملكية. -

 أسماء أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذين.الهيكل التنظيمي ب -

 رأس المال. -

 نسبة كفاية رأس المال الأجنبي لآخر ثلاث سنوات. -

 التصنيف الائتماني من إحدى وكالات التصنيف الائتماني للسنوات الخمس الأخيرة. -

 البيانات المالية للبنك للسنوات الخمس الأخيرة، والتقرير السنوي للسنة الأخيرة. -

 اسة حوكمة الشركات والمخاطر والالتزام وأنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية للبنك.سي -

  صة ما تقديم تعهد من الأعضاء المؤسسين يؤكد التقيد والالتزام بكافة الأنظمة واللوائح والتعليمات السارية في المملكة العربية السعودية خا

على  االإرهابية وغيرها من الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وأن يكون البنك قادرً  يتعلق بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الأنشطة

 تلبية المتطلبات القانونية والتنظيمية اللازمة في المملكة العربية السعودية.

  طلب، من خلال الفترة التي توفير أي بيانات أو مستندات أخرى ضرورية قد تطلبها مؤسسة النقد العربي السعودي لاستكمال دراسة ال

 تحددها المؤسسة.

  ( يوم عمل من تاريخ استكمال جميع المتطلبات اللازمة، ويخضع البت في طلبات الترخيص لتقدير 45تقوم المؤسسة بدراسة الطلب خلال )

 .(27)المؤسسة المطلق

، ومدى قدرته على التزام الأنظمة والقرارات والتعليمات، وتهدف هذه الاجراءات إلى تكوين قاعدة بيانات عن المصرف أو البنك المراد إنشاؤه

 واتساقه وانسجامه مع السياسات المالية والمصرفية المطلوبة منه، وحفظ كل الحقوق التي ستترتب على إنشائه ووجوده. 

 المبحث الخامس

 الإجراءات النظامية المتبعة للحصول على الترخيص المصرفي لفتح فرع لمصرف أجنبي

إلى المادة الثالثة من نظام مراقبة البنوك بشأن طلبات منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، قامت مؤسسة النقد العربي  ادً استنا
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 حوالسعودي بوضع متطلبات تتضمن الحد الأدنى لدراسة طلبات الترخيص لفتح فرع لبنك أجنبي للعمل في المملكة العربية السعودية وهي على الن

 الآتي:

  التقدم بكتاب إلى مؤسسة النقد العربي السعودي يبدي فيه البنك رغبته في الترخيص له بممارسة العمل المصرفي في المملكة العربية

 السعودية.

 :موافقة خطية من السلطات الرقابية والإشرافية في بلد المقر تتضمن الآتي 

 عربية السعودية.عدم ممانعتها، وتأييدها لتواجد الفرع في المملكة ال -

 موافقتها على تبادل المعلومات الإشرافية والرقابية بين السلطتين الإشرافيتين. -

 .ايً تقديم ما يفيد التزام السلطات الإشرافية في بلد المقر بمعايير الحد الأدنى للرقابة على مجموعات البنوك الدولية المتعارف عليها دول -

الب الترخيص سبق أن تعرض إلى مساءلة من جهات إشرافية أو صدر بحقه عقوبات، أو أن يكون الإفصاح عما إذا كان البنك الأجنبي ط -

 بانتهاك القوانين أو الأنظمة في أي بلد مارس فيه عملياته. امدانً 

 :تقديم معلومات عن البنك )المركز الرئيس ي( تتضمن الآتي 

 ات التابعة له ومواقعها ونسب المساهمة بها.نبذة تاريخية عن البنك وعدد فروعه الداخلية والخارجية والشرك 

 هيكل الملكية. -

 الهيكل التنظيمي بأسماء أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذين. -

 رأس المال. -

 نسبة كفاية رأس المال الإجمالي لآخر ثلاث سنوات. -

 التصنيف الائتماني من أكثر من وكالة تصنيف للسنوات الخمس الأخيرة. -

 ة للبنك للسنوات الخمس الأخيرة، والتقرير السنوي للسنة الأخيرة.البيانات المالي -

 أبرز المؤشرات المالية للسنوات الخمس الأخيرة. -

 سياسة حوكمة الشركات والمخاطر والالتزام وأنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية للبنك. -

 جلة ويجري تداولها في سوقه المحلية أو في أسواق الأسهم أن يكون البنك طالب الترخيص شركة مساهمة، ومتنوع الملكية، وتكون أسهمه مس

 العالمية.

  ًداخل  اهامً  امن مجموعة شركات في بلده، فينبغي أن تكون هذه المجموعة مصرفية ومالية، وأن يكون البنك كيانً  اإذا كان البنك المتقدم جزء

 خرى داخل المجموعة. هذه المجموعة، وأن تضمن المجموعة حماية البنك من مخاطر الكيانات الأ 

 ة التزام البنك طالب الترخيص بكافة الأنظمة والتعليمات السارية في المملكة وخاصة ما يتعلق بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الأنشط

 على تلبية المتطلبات القانونية والتنظيمية اللازمة في المملكة العربية السعودية. االإرهابية، وأن يكون قادرً 

  ع البنك المتقدم لإشراف ورقابة فعالة من قبل السلطات الإشرافية في بلده بما يتوافق مع المعايير الدولية للإشراف المصرفي الفعال.خضو 

 :تقديم معلومات عن الفرع المراد الترخيص له من ناحية 

 الأنشطة التي ينوي القيام بها بحيث تشمل جميع أوجه أنشطته المهمة وعملياته. -

 ستقبلية.الخطة الم -

 .2030هدفه من التواجد في المملكة العربية السعودية والقيمة المضافة المتوقعة بما يخدم أهداف رؤية المملكة  -

 المنتجات والخدمات المبتكرة التي سيتم طرحها في السوق السعودي. -

 الهيكل التنظيمي. -

 توقعات مالية منطقية للفرع )دراسة جدوى(. -

 خطة السعودة. -

 وظيف الموظفين لديه تتضمن توظيف وتأهيل موظفين سعوديين.خطة تدريب وت -

 (28)توفير أي بيانات أو مستندات أخرى ضرورية قد تطلبها مؤسسة النقد العربي السعودي لاستكمال دراسة الطلب. 

كل تعاملاته وأنشطته، وقدرته وهذه الاجراءات والمتطلبات تكفل معرفة كل ما يتعلق بهذا المصرف أو البنك من البيانات والمعلومات، ومعرفة 

 على التعامل في المملكة العربية والسعودية.

 إن مؤسسة النقد العربي السعودي لتضع هذه الاجراءات لتضمن الالتزام والوفاء بكل ما يتم طلبه من المصارف، فهي الحاكم والمنظم للقطاع
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دخل بها الحكومة للتأثير في السياسة الاقتصادية، ودفع عجلة التنمية، وتصحيح والأداة الفعالة التي تت ،المصرفي في المملكة العربية السعودية

 .(29)الاختلالات في الاقتصاد الوطني

  

 نتائج البحث:

قامت الدول بتنظيم مصارفها، حيث سنت الأنظمة والقوانين والأحكام التي تحكم علاقاتها وتعاملاتها، ووضعت القواعد والإجراءات التي  -1

 صاصاتها وتحفظ حقوقها.تحدد اخت

 شيوع كلمة البنك في العصر الحديث؛ رغم عدم ذكرها في الكتب الفقهية المتقدمة، والأولى استعمال كلمة المصرف لعربيتها. -2

لقانونية تحكم المصارف في المملكة العربية السعودية قواعد ومبادئ مستمدة من الشريعة الإسلامية وهي أساس لبقية القواعد النظامية وا -3

 الرامية إلى تنظيم العمل المصرفي.

وضعت مؤسسة النقد العربي السعودي الحاكم والمنظم للقطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية ضوابط وإجراءات في غاية الإحكام  -4

 ه على التكيف مع الأحداث والتطورات.والإتقان، وفرضت شروط والتزامات لحفظ القطاع المالي والمصرفي، وضمان ديمومته واستمراره، وقدرت

 

 :توصيات البحث

 .تعديل رأس المال المدفوع اللازم لإنشاء وتأسيس المصارف بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحاضر -1

 .السماح للمؤسسات والأشخاص الطبيعية ذوي القدرة المالية العالية بالاستثمار في المصارف -2

  
 

 الهوامش
 

 (.96)ي والمصرفي، سحنون ( الاقتصاد النقد(1 

 .(17)( البنوك الإسلامية ، الخضيري (2 

 3) 
ً
من النقود إلى البنك الذي يلتزم برد قيمته دفعة واحدة، أو على دفعات لدى الطلب، أو عند حلول الأجل  ا( الودائع عبارة عن عقد بمقتضاه يسلم العميل مبلغ

 (.283العقود التجارية وعمليات البنوك ،  الجبر ) ،نه العميلالمتفق عليه إلى العميل ذاته، أو إلى أي شخص يعي

يات التي الحساب الجاري عبارة عن عقد يتفق بمقتضاه طرفان على أن يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون التي تنشأ عن العمل ((4 

  .362/1م ، المادة 1999صري لسنة قانون التجارة الم ،واحدة تقع عند قفله بتسوية اتتم بينهما، بحيث يستعيضان عن تسوية هذه الديون تباعً 

    .338/1م ، المادة 1999قانون التجارة المصري لسنة  ،( الاعتماد عبارة عن عقد يضع البنك بمقتضاه تحت تصرف المستفيد وسائل دفع في حدود مبلغ معين(5 

عمليات البنوك في المملكة  ،ك بناء على طلب العميل بدفع مبلغ نقدي أو قابل للتعيين بمجرد الطلب للمستفيد( خطاب الضمان هو تعهد نهائي يصدر من البن(6 

 (.20العربية السعودية، الحسين )

لشركة، فهي صكوك طويل الأجل، يعقد عادة عن طريق الاكتتاب العام، ويمثل حق الدائن ل ا( السند عبارة عن صك قابل للتداول، تصدره الشركة، يمثل قرضً (7 

 (.277المدخل الشامل إلى معاملات وعمليات المصارف الإسلامية، إرشيد ) ،تصدر بقيمة متساوية قابلة للتداول، وغير قابلة للتجزئة اتمثل قروضً 

سمى المسحوب عليه، بدفع مبلغ من من شخص يسمى الساحب، إلى آخر ي اموجهً  اللأوضاع التي حددها النظام، تتضمن أمرً  ا( الكمبيالة هي صك مكتوب وفقً (8 

 .(105الحسين ) ،عمليات البنوك في المملكة العربية السعودية ،النقود لإذن أو أمر شخص آخر يسمى المستفيد في تاريخ محدد أو لدى الاطلاع

 .( المادة الأولى، نظام مراقبة البنوك(9

 .( المادة الثانية، نظام المحكمة التجارية(10 

 هـ.27/8/1412وتاريخ  90ساس ي للحكم الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم أ/( النظام الأ (11 

 ( المادة السادسة، نظام مؤسسة النقد العربي السعودي.(12 

 .261( سورة البقرة، آية (13 

 .7( سورة الحديد، آية (14 

 .284( سورة البقرة، آية (15 

 .67( سورة الفرقان، آية (16 

 راقبة البنوك.( المادة الثالثة، نظام م(17 

 ( المادة الثانية، نظام مراقبة البنوك.(18 
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  .( المادة الخامسة، نظام مراقبة البنوك(19 

 ( المادة الثالثة والعشرون، نظام مراقبة البنوك.(20 

 ( المادة الثالثة، نظام مراقبة البنوك.(21 

  .( المادة الثانية، نظام مراقبة البنوك(22 

 ،لأحكام نظم الشركات السعودي وكان مركز إدارتها الرئيس ي في المملكة. المادة الرابعة عشر، نظام الشركات الجنسية إذا تأسست وفقً ( تعتبر الشركة سعودية ا(23 

 .www.mci.gov.saموقع وزار التجارة والصناعة 

لأولى، نظام مراقبة البنوك، موقع مؤسسة النقد العربي السعودي (  البنك الوطني هو البنك الذي يكون مركزه الرئيس ي في المملكة وماله من فروع فيها، المادة ا(24 

www.sama.gov.sa. 

نقد العربي السعودي ( البنك الأجنبي هو البنك يكون مركزه الرئيس ي خارج المملكة وماله من فروع فيها، المادة الأولى، نظام مراقبة البنوك، موقع مؤسسة ال(25 

www.sama.gov.sa. 

 لثة، نظام مراقبة البنوك.( المادة الثا(26 

 .www.sama.gov.sa( موقع مؤسسة النقد العربي السعودي (27 

 .www.sama.gov.sa( موقع مؤسسة النقد العربي السعودي (28 

 .(137)( النقود والبنوك والمصارف المركزية ، الحلاق، سعيد سامي ، والعجلوني ، محمد محمود ، (29 
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